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  المستحدث في التشریع الجزائريأحكام صندوق النفقة 

 -دراسة مقارنة -
 19/02/2018تاریخ قبول المقال للنشر                 14/04/2016تاریخ استلام المقال:           

  أ. عبد الفتاح حمادي

 جامعة المسیلة

  الملخص

یهدف هذا العمل البحثي إلى دراسة مدى فاعلیة التشریع الجزائري 

تجسید التضامن الأسري، وتعزیز التكافل الاجتماعي، من لصندوق النفقة في 

خلال تأمین وتیرة أسرع لصرف النفقات المثبتة بالسندات القضائیة لفائدة 

المطلقات والمحضونین. ویتغیا البحث ذلك عبر بیان المعاییر الناظمة لعمل 

لمالیة الصندوق، وآلیات الاستفادة من جرایاته المادیة، مع بیان لأهم الأحكام ا

  المتعلقة به. 

Abstract 
The purpose of this research aims to study the effectiveness of 

the Algerian legislation of fund of alimentary pension in achieving 
family solidarity, And to promote the social solidarity, by providing 
the expenses included in judicial decisions for the benefit of divorced 
women, and children under guardianship. Also, The study looking to 
clarify the rules governing the work of the Fund, and the mechanisms 
for receiving its assistance, and its financial regimes. 

   :مقدمة

ریعة الإسلامیة العنایة كلها بتدعیم الروابط الأسریة، وشد أواصر عنت الش

لحمتها، من خلال الإبانة عن مقاطع الحقوق بین أفرادها تنظیما وتشریعا على 

نحو ینبو عن كل دقة. وتعد النفقة أحد أهم الحقوق الزوجیة والأسریة التي تنشأ 

حق زوجها، ولصالح عن عقد الزواج الشرعي لصالح الزوجة نظیر احتباسها ل

الأبناء بتحقق الجزئیة فیهم، إقامةً لأودّهم، وكفایة لمؤنهم، وحفاظا على حیاتهم 
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من الهلاك. فهي التزام فطري قبل أن یكون شرعیا؛ تقوم علیه سنن الكون 

  وأصول قوانین الجبلة السویّة.

عن اختلال متقدم على مستوى النظم - للأسف–غیر أن الواقع الراهن یسفر 

فطریة الحاكمة للبنیة المجتمعیة، مع انهیار متهافت في سلم قیمها، وتصدع ال

متزاید للمنظومة الوظیفیة المسیرة للأسرة فیها، مما أثمر معه اعتلالا في القوام 

الأدائي للالتزامات الفطریة والشرعیة المنوطة بالإنسان تجاه أقرب الناس إلیه، 

م، ورقة الدین، وضعف المعاش. فكان كل ذلك بسبب انخرام الذمم، ووهن القی

من صور هذا التعثر القیمي أن تملصَ الكثیر من الآباء في مجتمعاتنا المسلمة 

والعربیة من أداء واجب الإنفاق على أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم بتركهم 

  عرضة للفاقة ونهش العوز، دون مورد مالي یسد الرمق ویشفي مؤنة الاحتیاج. 

ات المحاكم بقضایا كثیرة تشهد على هذا الواقع البئیس، الذي وقد غصّت جلس

. فإذا كان من الیسیر على 1هو نتاج الارتفاع الرهیب في حالات الطلاق

الزوجة أن ترفع دعوى للمطالبة بنفقة إهمال عائلي أو عدة بناء على طلاق، 

وتحصل فیها على حكم مشمول بالنفاذ المعجل، فإنها تصطدم بواقع صعوبة 

؛ إما لإعسار الزوج، أو لتعنته وتهربه، أو لعدم وجود 2تنفیذ هذا السند القضائي

مورد مادي یُقتضى منه هذا الالتزام المثقل بكثرة توابع الطلاق المادیة. وقد 

یستمر هذا الحال سنین طویلة من الانتظار لأسر تائهة دون عائل، مما 

                                                 
إلى أن الطلاق بلغ نسبا قیاسیة غیر معهودة؛ حیث  2014تشیر الأرقام والنسب الصادرة عن دائرة الإحصاء بوزارة العدل لسنة  - 1

ف أسرة سنویا، وتشرد ما ینبو عن أل 60أسرة یومیا، بمعدل حالة طلاق كل عشر دقائق. مما ینجم عنه انهیار ما یقرب من  166تتفكك 

 ألف طفل قاصر. والسبب الرئیس لهذا التفكك الاجتماعي هو غیاب روح المسؤولیة والتسرع في اتخاذ القرارات المصیریة للأسرة. 100

 .17، ص4507، ع 2014سبتمبر  24، جریدة الشروق الیومي، الأربعاء حالة طلاق جدیدة كل عشر دقائقحوام، بلقاسم: 
 2498أي بواقع  1/10كشف وزیر العدل حافظ الأختام أن نسبة تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بالنفقة الأسریة لا تعدو العشر  - 2

 6420حكم مدني فقط. كما لم تعد المتابعة الجزائیة الحل الوافي الذي ترتجیه كل مطلقة أو محضون إذ لم یسجل بهذا الصدد سوى 

م عجزا ذریعا في تنفیذ الأحكام بسبب التماطل والتملص الذي یمارسه الأزواج المدینون بالنفقة مستغلین في ذلك حكما. وتعكس هذه الأرقا

ضعف آلیة التنفیذ وبطء إجراءاته. مما یؤول بالمطلقات إلى الیأس التام من قدرة مرفق القضاء على تحصیل المستحقات المالیة المترتبة 

، جریدة الجزائر، حكم قضائي على أبناء المطلقات خلال السنة القضائیة 2500لوح: لم ینفذ إلا یب: سعد االله، الط لهن ولمحضونیهن.

  .03، ص1047، ع 2014نوفمبر  11الثلاثاء 
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الحیاة الصعبة. ولذلك  یضطرها إلى سلوك طرق غیر مرضیة لتوفیر متطلبات

استحدث التشریع الأسري الجزائري صندوق النفقة باعتباره آلیة حمائیة 

للمطلقات وأبنائهن من مُضارّة التّخبط في متاهات التنفیذ. أین ینوب الأزواج 

المدینین في أداء هاته المستحقات على نحو استعجالي یضمن به حمایة 

یاع، ویدفع عنهم غبن التسول وغلواء الأمهات والمحضونین من التشرد والض

التردد على أروقة القضاء لمُدد طویلة دون جدوى. لیقوم بعدها باستخلاص 

المستحقات المدفوعة من المدینین عبر أوامر تحصیل الإیرادات في صیغتها 

 01-15الطوعیة أو الجبریة. وقد تجسدت هذه الضمانة الاجتماعیة بالقانون 

  .1م 2015ینایر  4هـ الموافق لـ 1436لأول ربیع ا 13المؤرخ في: 

ونظرا لجدة هذه المسألة وحداثة موضوعها جاءت هذه الورقة البحثیة لتستكنه 

من خلال  هذه الآلیة الجدیدة، وتسبر غور فاعلیتها في التضامن الأسري،

ما مدى نجاعة التشریع القانوني لصندوق  الإجابة عن إشكال جوهري مفاده:

د من العراقیل التي تعترض التنفیذ المعجل لأحكام النفقة، وصرف النفقة في الح

في الإجابة عن  وسننهج المستحقات المالیة الواجبة شرعا للمطلقة والمحضون؟

هذا الإشكال، نهجا تحلیلیا للنصوص القانونیة المنظمة لهذا المشروع الرائد، مع 

میدان صنادیق النفقة شفع ذلك بنظرة تقویمیة للتجارب التشریعیة العربیة في 

المعتمدة في كل من تونس ومصر والبحرین وفلسطین والمغرب، وفق المحاور 

  البحثیة التالیة:

ضوابط الاستفادة من المستحقات المالیة للصندوق: ونبحث  المبحث الأول:

ضمن هذا البند الشروط الموضوعیة للانتفاع من الصندوق والفئات المنتفعة. 

 التي یجب سلوكها لتحقق هذهفضلا عن الإجراءات 

                                                 
م، ع  2015ینایر  07م. الجریدة الرسمیة   2015ینایر  04المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، الصادر بتاریخ  01-15القانون رقم  - 1

  .07، ص 01
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الاستفادة على الوجه القانوني الواجب لها، ونختمه بدراسة أسباب انقضاء هذه  

 الاستفادة وحالات انتهائها.

إیرادات صندوق النفقة: وندرس فیه الأحكام المالیة للصندوق؛  المبحث الثاني:

لیة المكتتبة في من خلال بیان موارده المادیة التي یستقي منها المستحقات الما

 .302- 142حسابه المفتتح بالخزینة العمومیة تحت رقم 

  المبحث الأول: ضوابط الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة

على جملة شروط لابد من مراعاتها في  01-15نص قانون صندوق النفقة 

حددة، طالبي الاستفادة من المبالغ التي یجریها الصندوق وفق أطر إجرائیة م

وعلیه فسنتولى هنا بحث شروط الاستفادة أولا، ومن ثم التطرق إلى الإجراءات 

  الواجب رعیها لاستیفاء هذه الاستفادة على وجهها القانوني ثانیا:

  المطلب الأول: شروط الاستفادة من صندوق النفقة

 01- 15یمكن بحث شروط الاستفادة من صندوق النفقة وفق القانون المستحدث 

ل دراسة أمرین اثنین: یتعلق أولهما بالفئة المستحقة لموارد صندوق من خلا

النفقة (فرع أول)، بینما یرتبط الثاني بجملة الشروط التي یجب توافرها في 

  أعیان هذه الفئة (فرع ثانٍ)، وهذا ما سنحاول دراسته في الفرعین التالیین:

  الفرع الأول: الفئات المستفیدة من صندوق النفقة

والذین لهم الحق -في مادته الثانیة أصناف الدائنین بالنفقة  01- 15لقانون حدد ا

  في فئتین هما: - في الاستفادة من المنح المقدمة من طرف صندوق النفقة

البنوة الشرعیة رابطة نَسبیة طبیعیة، تربط الشخص بأصله،  الأبناء:  - أ

رعایة وتثمر جملة حقوق وواجبات؛ من مثل النفقة والحضانة والحفظ وال

آثار لا یؤثر في بقائها قیام الزوجیة أو انصرامها،  - بشكل عام- والتولي، وهي 

میز بین حالتین اثنتین یمكن للأبناء فیها أن یستفیدوا  01-15غیر أن القانون 

من العون المادي لصندوق النفقة، أبرزتهما المادة الثانیة منه، والتي جاء فیها: 



 عبد الفتاح حمادي. أ                                42العدد مجلة الحقيقة                                  

181 

ا وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل، أو " النفقة : النفقة المحكوم به

الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین. وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا 

لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق". وعلیه فالأبناء 

المعنیون بالانتفاع من مخصصات الصندوق لا یخرجون عن إحدى صورتین 

 هما:

م لصالحه بنفقة غذائیة مؤقتة، أثناء رفع دعوى طلاق الابن الذي یحك -1

 بناء على إهمال عائلي قائم. 

الابن المحضون: وهو الولد الذي یكون موضوع رعایة وتربیة وحفظ  -2

من قانون الأسرة، بعد انفصال  64أحد الحاضنین المنصوص علیهم بالمادة 

انیة أن تكون في مادته الث 01- 15أبویه بفرقة طلاق. وقد اشترط القانون 

 الحضانة مسندة إلى امرأة مؤهلة وفق أحكام قانون الأسرة. 

یمكن تصور أن یكون المستفید الثاني من  المرأة المطلقة:  - ب

صندوق النفقة في شخص كل زوجة صدر لفائدتها حكم بات باستحقاق نفقة 

زوجیة في ذمة زوجها السابق، سواء أكانت نفقة إهمال عائلي بناء على رفع 

 أسرة). 61طلاق، أم كانت نفقة عدة بناء على طلاق قائم فعلا (المادة  دعوى

والمراد بالمطلقة هنا كل امرأة انحلت رابطتها الزوجیة عن زوجها بحكم قضائي، 

أسرة)، أم كان بطلب منها في  48سواء أتم ذلك بإرادة منفردة من زوجها (المادة 

كان بإرادتهما المزدوجة عبر من قانون الأسرة، أم  53حدود ما ورد بالمادة 

  من قانون الأسرة.  48التراضي، كما هو الحال بالمادة 

من ذات القانون،  54أما بخصوص حل عقدة الزواج بالمخالعة المنظم بالمادة 

والتي تجیز للزوجة دون موافقة زوجها أن تفدي نفسها بمقابل مادي، فإن نص 

ن الفرقة ضمن المفهوم القانوني أسرة صریح في إدراج هذا اللون م 48المادة 
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؛ فیأخذ بالتالي حكمه وتدخل المرأة المخالعة 1للطلاق باعتباره وسیلة من وسائله

ضمن مفهوم المطلقة. وعلیه فبإمكان الزوجة المخالعة الاستفادة من صندوق 

النفقة، إذ تثبت لها الأحقیة في جرایاته. سیما وأن القضاء مستقر على مبدأ 

  .2خلع لحق الزوجة في نفقة إهمال سابق أو عدةعدم إسقاط ال

غیر أن التساؤل یثور هنا بشأن حالتي بطلان عقد الزواج، أو انحلال رابطته  

بالفسخ. فهل یكون للأبناء الناجمین عن العقد الباطل أو الفاسد الأحقیة في 

 الاستفادة من المنح التضامنیة التي یقدمها الصندوق أم لا؟ والإجابة عن هذا

الإشكال تقتضي الإحاطة علما بمعنى البطلان والفساد، ومن ثمّ تحدید أثرهما 

من عدمه. وعلیه، فبالنسبة  01- 15على استحقاق الاستفادة من القانون 

للمقصود بالبطلان في العرف الاصطلاحي فإنه یمكن القول بأنه: كونُ العقد 

انه، أو فقد غیر مشروع لا بأصله ولا بوصفه، بسبب خلل جوهري في أرك

. وقد حدد المشرع الجزائري أسباب هذا البطلان وحصرها 3لبعض شرائط انعقاده

  في:

 أسرة). 33اختلال ركن الرضا (المادة  -

اشتمال العقد على مانع من الموانع الشرعیة المؤبدة أو المؤقتة  -

 .4من قانون الأسرة 30- 23المنصوصة بالمواد 

                                                 
، 02، مجلة المحكمة العلیا، ع 2009 – 01 – 14، غرفة شؤون الأسرة، الصادر بتاریخ 474546العلیا رقم  قرار المحكمة - 1

 .281، ص 2009
، 01، مجلة المحكمة العلیا، ع 2011 – 09 – 15، غرفة شؤون الأسرة، الصادر بتاریخ 647108العلیا رقم  قرار المحكمة - 2

، مجلة المحكمة العلیا، 2011 – 09 – 15، غرفة شؤون الأسرة، الصادر بتاریخ 656259العلیا رقم  محكمةقرار ال. 310، ص 2012

 .319، ص 2012، 01ع 
، دار معجم لغة الفقهاء. القلعجي محمد، قنیبي حامد: 42، ص1983، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط التعریفاتالجرجاني:  - 3

 .77ص ،2010 ،4ط الجزائر، هومه، دار ،الجدید ثوبه في الأسرة قانون: العزیز عبد . سعد 103، ص1988النفائس، لبنان، د.ط، 
مكرر من  9، رغم إدراجه لها ضمن شروط الصحة المقررة في المادة 32اعتبر المشرع الموانع الشرعیة سببا مبطلا للعقد بالمادة  - 4

  .قانون الأسرة
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قد الزواج أو مقتضى من تضمن عقد الزواج لشرط یتنافى وروح ع -

 .1أسرة) 32مقتضیاته (المادة

؛ إذ ینشا 2أما الفساد فمفهومه أن یكون العقد مشروعا بأصله دون وصفه

مستوفي الأركان غیر أن الاختلال یصاحب نشوءه بفقده لبعض شروط صحته، 

كالزواج من دون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، كما هو نص 

نون الأسرة. والأصل ألا یرتب العقد الباطل أي أثر من آثار من قا 33المادة 

الزواج الشرعي الصحیح لا قبل الدخول ولا بعده، بخلاف العقد الفاسد فإنه 

  .3یعتبر في حكم العدم في حال اكتشافه قبل الدخول لا بعده

من هذه القاعدة مسألة ثبوت النسب فلا  40غیر أن المشرع استثنى في المادة 

الإبطال أو الفسخ " لتعلق حق االله تعالى به وحق العبد معا، على أساس یطاله 

أن العلاقة الزوجیة التي نتج عنها كانت قائمة على العقد، مع حصول ظن حل 

الفعل، أو حل المحل، أو كون المسألة خلافیة. فلهذا الاعتبار یحترم الحمل، 

ي الحمل الناتج عن ویكون ولدا شرعیا بنفس الشروط التي أوردها الفقهاء ف

: " یثبت النسب بالزواج 40، وفي هذا المعنى تنص المادة 4الزواج الصحیح

                                                 
) تجعله ناقضا للعقد ومعدما له، 32أثر الشرط المنافي لمقتضى العقد على الزواج؛ فالأولى (في  35مع المادة  32تتعارض المادة  - 1

  ) الشرط وتصحح العقد، وهو تناقض یستدعي التدارك والمراجعة.35بینما تبطل الثانیة (
 .345، المرجع السابق، صالتعریفاتالجرجاني :  - 2
بین الفساد والبطلان في عقود الزواج، غیر أنه لا زال یخلط بین آثارهما من حیث رغم اعتماد المشرع الجزائري لمبدأ التمییز  - 3

، رغم أن حقها الإبطال كما هو الحال في 34الإبطال والفسخ، ولذلك رتب على عقود الزواج المتضمنة لمانع شرعي الفسخ في المادة 

  الصیغة الفرنسیة لهاته المادة؛ إذ جاء فیها: 

"Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa 
consommation.  

Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale." 

تتعلق بالعقود  34و 33و 32المحال علیها بالمواد  تحت حكم الفسخ رغم أن أغلب الحالات 40كما جمع النوعین معا في المادة  

  الباطلة لا الفاسدة.
بالواطئ"، بخلاف ما لو خلا العقد من شبهة مسقطة للحد، فإن عِلْم أحد  لاحق فالولد الحد فیه یدرأ نكاح المقرر في الفقه أن "كل - 4

لا یثبت به النسب في العقود الباطلة أو المتفق على فسادها،  الزوجین بحرمة عقده على الآخر یوجب الحد، ویجعل من الوطء زنا مجرما،

وأولى من ذلك لو أن العقد قُصد لغرض تحصیل عرض دنیوي غیر مستحق بغش أو خدیعة من أحد الزوجین أو كلیهما. انظر الزحیلي: 

، 2، دار السلاسل، الكویت، طتیةالموسوعة الفقهیة الكوی. 6609، ص 9، د.ت، ج4، دار الفكر، سوریا، طالفقه الإسلامي وأدلته
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الصحیح، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو بنكاح الشبهة، أو بكل زواج تم فسخه بعد 

من هذا القانون". وعلیه، فالذي یتبدى من  34و 33و 32الدخول، طبقا للمواد 

عن إحدى صور هذه الزیجات الأحقیة في  ذلك كله أن للأبناء الناتجین

الاستفادة من صندوق النفقة، مادام النسب الشرعي قائما بقوة القانون، ولم 

  . 1یصاحب الاعتلال الوارد في هاته العقود غش أو سوء نیة

مسألة منتقدة  2بید أن حصر فئة المستفیدین في فئة المطلقات وأبنائهن فقط

الغایة من إنشاء الصندوق تضامنیة بحتة، فإن في اجتماعیا؛ ذلك أنه إذا كانت 

الفئات التي أقصاها هذا المشروع مَن هو أحوج إلى العون والدعم الاجتماعي 

من نظیرتها المذكورة: كالأیتام، والأرامل، وزوجات المفقودین، والأسر التي هي 

في وضع إهمال أو تخل من طرف الآباء، والأبناء الناجمین عن زواج عرفي 

م یتسن إثباته... وكان الأولى بالمشرع الجزائري أن یوسع دائرة الأحقیة في ل

دعم صندوق النفقة، حتى یعطي لهذا المشروع الطموح مصداقیة أقوى في 

نهوضه بقیم العدالة الاجتماعیة، وتكریسه لمبادئ التضامن والتعاون، تماما 

- 01القانون من  71مثلما فعل المشرع المصري من خلال نصه في المادة 

2000
على أن: " ینشأ نظام التأمین لتأمین الأسرة؛ من بین أهدافه: ضمان  3

تنفیذ الأحكام الصادرة بتقریر النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب". 

                                                                                                                   
، التلقیح الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النسب في قانون الأسرة الجزائري. أقروفة، زبیدة: 124و 123، ص8هـ، ج1427

 .43، ص2009الاصطناعي والبصمة الوراثیة نموذجا، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
تبعا –الاجتهاد القضائي في قرارات عدیدة مبدأ إثبات النسب في كل نكاح شبهة تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد، والتي تستوجب كرس  - 1

، غرفة الأحوال الشخصیة، الصادر 617374العلیا رقم  قرار المحكمةإلزام والده بالإنفاق علیه تحقیقا لهذا الاستبقاء والحفظ. انظر:  -لذلك

، غرفة الأحوال 172333العلیا رقم  قرار المحكمة. 294، ص 2012، 01، مجلة المحكمة العلیا، ع 2011 – 05 – 12بتاریخ 

  . 42، ص 1997، 01، المجلة القضائیة، ع 1997 – 10 – 28الشخصیة، الصادر بتاریخ 
المطلقات والأبناء، فالفصل الأول من القانون  یتفق المشرع الجزائري مع نظیره التونسي والمغربي في قصر الفئة المستفیدة من الصندوق على - 2

المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة الطلاق التونسي ینص على: "أُحدث صندوق لضمان تسدید النفقة أو  1993لسنة  65رقم 

تعلق بصندوق التكافل العائلي رقم جرایة الطلاق المحكوم به لفائدة المطلقات وأولادهن". كما تنص المادة الثانیة من القانون المغربي الم

على: " یستفید من المخصصات المالیة للصندوق، إذا تأخر تنفیذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر لعسر المحكوم علیه  41. 10

 انحلال میثاق الزوجیة". أو غیابه أو عدم العثور علیه وبعد ثبوت حالة عوز الأم: الأم المعوزة المطلقة، مستحقو النفقة من الأطفال بعد
   المتعلق بتنظیم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة في القضاء المصري. 2000لسنة  01القانون رقم  - 3
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 2والتشریع الفلسطیني 1وعلى هذا النهج أیضا سار كل من التشریع البحریني

  . 3تكافلي بعدا أسریا متكاملااللذین أضفیا على هذا الجهاز ال

الفرع الثاني: الشروط الموضوعیة للاستفادة من إعانة صندوق 

  النفقة 

لتحقق الاستفادة من صندوق النفقة لا یكفي أن یكون طالبها مندرجا ضمن 

، بل لابد من توافر ضابط آخر ضمَّنه 01- 15الفئتین المذكورتین بالقانون 

والتي تنص على أنه: "یتم دفع المستحقات المالیة القانون بالمادة الثالثة منه، 

للمستفید إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد 

لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدین بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم 

 معرفة محل إقامته"، وعلیه فسنتولى بحث شرط تعذر التنفیذ ودراسة أسبابه

  ضمن تضَاعیف هذا الفرع.

 تعذر تنفیذ السند القضائي المحدد للنفقة -1

التنفیذ هو اقتضاء حق الدائن المترتب في ذمة مدینه. والأصل فیه أن یكون 

  عینیا؛ بأن یقوم المدین

بإنفاذ عین ما التزم به، فإذا استحال ذلك، أو تسبب في رهق له، أو حصل  

حة أو ضمنا، تحول أثر الالتزام إلى اتفاق بین الطرفین على التعویض صرا

                                                 
ولاد أو كل من المنتفعین بأنهم: " الزوجة أو المطلقة أو الوالدین أو الأ 2005 - 34حددت المادة الأولى من قانون صندوق النفقة البحریني رقم - 1

  تجب لهم النفقة أو من ینوب عنهم قانونا".
حكم النفقة: كل حكم نهائي صادر عن المحكمة  الفلسطیني المتعلق بإنشاء صندوق النفقة في أولى مواده على: " 2005-06نص القانون  - 2

 "ل.المختصة یقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الولد أو الوالدین أو القریب المعا
، یخشى الكثیر من القانونیین والخبراء الاجتماعیین أن یسهم التسرع في استحداث صندوق النفقة في إثمار نتائج عكسیة غیر محمودة العواقب - 3

. بأن یكون أداة تحفیز وتشجیع على التفكیك الأسري، ورفع نسب الطلاق الذي یعرف اطرادا رهیبا، ینذر بانهیار جمْعي للأسر الجزائریة

یة ومرد ذلك كله هو: افتقاد القانون للدراسة الاستشرافیة الكافیة من حیث المواءمة والنجاعة، فضلا عن غیاب التهیئة الاجتماعیة، والتوع

 صندوق دعم المطلقاتالقبلیة لأفراد المجتمع بالغایات السامیة المقصودة من المشروع، وآلیات عمله، والمعاییر الناظمة له. بریك، سارة: 

  .8، ص472، ع 2014أكتوبر  10، جریدة دیكا نیوز، الأربعاء یشجع النساء على الطلاق
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اختیاریا من  - في صورتیه السالفتین-. والمفترض أن یتم الوفاء 1التنفیذ بالمقابل

تلقاء نفس المدین به، فان تخلف عن ذلك، أو امتنع أجبر علیه بواسطة 

. وهذا النوع 2السلطة العامة وفق إشراف قضائي، وهو ما یسمى بالتنفیذ الجبري

هو الذي تولى قانون الإجراءات المدنیة تنظیمه وبیان آلیاته والنظم  من التنفیذ

  .3المتبعة فیه

مطلقة أو -ویتعین كقاعدة عامة في تنفیذ أحكام النفقة أن یحوز الدائن بها 

على سند تنفیذي نهائي، یثبت أحقیتهم في استیفائها من الزوج  - حاضنة

و أجنبیا، صادرا عن محكمة المدین. وسیان في ذلك أكان هذا السند وطنیا أ

ابتدائیة أو مجلس قضائي، ما دام حائزا لقوة الشيء المقضي به ولم یعد یقبل 

 600أي طریق من طرق الطعن العادیة، أو غیر العادیة، كما هو نص المواد 

من قانون الإجراءات المدنیة، واستثناء من ذلك نص المشرع على  609و 605و

مولة بالنفاذ المعجل، والأوامر الاستعجالیة، رغم قابلیة تنفیذ الأحكام المش

إمكانیتها للمعارضة أو الاستئناف. ولا یعتد بهذه الأحكام في التنفیذ، ما لم 

من ذات القانون، مع وجوب  601تمهر بالصیغة التنفیذیة المنصوصة بالمادة 

ه التبلیغ الرسمي للزوج المنفذ علیه، عن طریق مَحضر إلزام بالدفع، وتكلیف

إجراءات مدنیة). ویمكن إجراء التنفیذ فورا  612یوما (المادة  15بالوفاء خلال 

في تدابیر النفقة، دون مراعاة هذا الأجل، إذا تم ذلك بموجب أمر استعجالي أو 

  إجراءات مدنیة). 614حكم مشمول بالنفاذ المعجل (المادة 

ر التنفیذ لأحكام أسباب تعذ 01-15هذا وقد حددت المادة الثالثة من القانون 

النفقة من خلال نصها على أنه:" یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید إذا تعذر 

                                                 
، . منصور675و 674، ص2، ج 1986 ،د.ط ،لبنان ،دار إحیاء التراث العربي  ،الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق: السنهوري - 1

  .09م، ص2005 ،د.ط ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،النظریة العامة للالتزاممحمد حسین: 
 . 09و 08م، ص1958 ،د.ط ،مصر ،دار الكتاب العربي ،مذكرات في التنفیذ، عبد الباسط: جمیعي - 2

رقم خصص المشرع الجزائري كتابا مستقلا (الكتاب الثالث) للتنفیذ الجبري للسندات القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  - 3

 . 03، ص 21، ع 2008أفریل  23. انظر: الجریدة الرسمیة 2008فبرایر  25خ في المؤر  08-09
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التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب 

امتناع المدین بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل إقامته". 

  كلام في أسباب هذا التعذر والمتمثلة في:ومنه نتولى هنا بسط ال

قد لا یجدي لجوء الأمهات والحاضنات إلى  امتناع المدین عن الدفع:  - أ

القضاء في استیفاء حقوقهن المالیة المترتبة في ذمم الأزواج والآباء المدینین 

بالنفقة، نتیجة الاستهانة والتعنت والامتناع العمدي عن تنفیذ مضمون الأحكام 

الصادرة بذا الشأن خلال الآجال الممنوحة، رغم شمولیتها للنفاذ  القضائیة

مكرر من قانون الأسرة. لذلك كفل المشرع للدائن  57المعجل وفق نص المادة 

بهذه النفقة سبیلا حمائیا یستنفذ منه هذا الحق، عبر الاستفادة من موارد 

ن المتملص. صندوق النفقة على وجه استعجالي، إلى حین استیفائها من المدی

ویتحقق التقاعس عن دفع مستحقات النفقة بمجرد اتجاه إرادة المدین على نحو 

عمدي إلى رفض التسدید الكلي أو الجزئي لمبلغ الدَّین الأسري الذي قضى به 

السند القضائي، في شكل سلوك سلبي، بعد علمه بصدور حكم قضائي ضده 

 مستوجب للنفاذ بدفع النفقة.

من الأسباب المنصوصة قانونا، والتي قد  دفع:عجز المدین عن ال  - ب

یتعذر بها تنفیذ السند القاضي بتسدید مبالغ النفقة، عجز المدین عن الدفع 

بسبب عذر شرعي مقبول. ولا یخرج هذا العذر في مفهومه عادة عن مانع 

الإعسار. والمقصود به هنا عدم كفایة أموال الزوج عن الوفاء بدیونه المستحقة 

. ویتحقق الإعسار بعجز الزوج أو الأب 1سواء أكانت حالّة أو مؤجلة في ذمته،

عن الإنفاق بسبب مانع جدي؛ كالإصابة بأمراض مزمنة أو خطیرة، أو طرو 

                                                 
الإعسار من الناحیة القانونیة نوعان: إعسار فعلي وقانوني؛ فالإعسار الفعلي هو حالة واقعیة تنشا عن زیادة دیون المدین على  - 1

. أما الإعسار القانوني فهو حالة قانونیة تنشا عن زیادة الدیون حقوقه سواء كانت مستحقة الأداء أو غیر مستحقة ما دامت محققة الوجود

 ،المرجع السابق ،الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق: المستحقة الأداء على الحقوق ولابد من شهرها قضائیا، انظر: السنهوري

 .1117، ص2ج 
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عجز ذهني أو حركي یحول دون السعي إلى الكسب. وهذا ما استقر علیه 

 القضاء، إذ تقرر أن العسر المعتبر قانونا یجب أن یكون مؤسسا على مبرر

شرعي؛ أي أنه لیس للزوج الاحتجاج بالعسر الناجم عن سوء السلوك، أو 

الكسل، أو الإهمال، أو السكر في جرائم عدم تسدید النفقة الغذائیة، فقد جاء 

من قانون العقوبات أنه:" لا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد  331في المادة 

 من المدین في أیة حالة على سوء السلوك، أو الكسل، أو السكر عذرا مقبولا

من الأحوال". فأصحاب مثل هذه الحالات معفون من أداء النفقة التي ینتقل 

؛ كأن 1واجب القیام بها إلى الأم الموسرة أو التي تتوافر لها القدرة على أدائها

من قانون الأسرة، التي تنص على  76مثلا. وذلك طبقا للمادة  2تكون عاملة

ب، تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على أنه:" في حالة عجز الأ

ذلك". وهنا یثور إشكال مفاده: هل یمكن تصور أن تكون الأم هي المدین أمام 

صندوق النفقة، ما دامت موسرة مع عجز الأب عجزا جدیا وشرعیا عن 

 الإنفاق. 

 والجواب عن هذا التساؤل متضمن بالمادة الثانیة من قانون صندوق النفقة،

والتي حصرت المدین بالنفقة في كونه الزوج السابق أو والد الطفل المحضون، 

وعلیه یمكن الخلوص إلى نتیجة مؤداها: أن أحقیة الأم في نیل المخصصات 

المالیة الممنوحة من طرف الصندوق لها، أو لمحضونیها متوقف على شرط 

القاضي بحث من قانون الأسرة، والتي توجب على  76إضافي متضمن بالمادة 

حال الأم یسارا أو إعسارا، والتحقق من ظروف معاشها، للحكم في إسناد أو 

                                                 
ر الزوجة وحده عذرا كافیا لنقل واجب النفقة من الأب إلى الأم إذا لم استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على عدم اعتبار یسا - 1

، المجلة 2000 – 12 – 22، غرفة الأحوال الشخصیة، الصادر بتاریخ 237148العلیا رقم  قرار المحكمة یشفعه مبرر جاد، راجع:

  .284، ص 2001، 01القضائیة، ع 
أن واجب الإنفاق لا ینتقل عن الأم إلى الجد طالما كان لها دخل من عمل قار،  إلى 390381ركنت المحكمة العلیا في قرارها رقم  - 2

، غرفة الأحوال الشخصیة، الصادر بتاریخ 390381رقم  قرار المحكمة العلیاالأسرة. راجع:  من قانون 77و 76إعمالا لتوجیه المادتین 

  .295، ص 2008، 02، مجلة المحكمة العلیا، ع 2007 – 03 – 09
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إعفاء ذمتها من مسؤولیة الإنفاق الواجب على الأبناء، قبل إعطائها صكا 

بالاستفادة من إعانة الصندوق؛ فإن تحقق فیها الاحتیاج والعوز كفل لها 

من صندوق النفقة، وإن ثبت القضاء الحق في الحصول على مواردها المعیشیة 

یسارها أو غناها فیتعین على القاضي نقل واجب النفقة عن الأب وإسناده إلى 

الأم إلى حین تحقق ارتفاع مانع العجز الذي ألمّ بالعائل، لأنه من غیر المقبول 

قانونا، ولا المعقول منطقا أن ینوب الصندوق عن المطلقات المیسورات في 

ق القدرة المادیة لدیهن على النهوض بهذا الواجب. ولا واجب الإنفاق مع تحق

ریب أن البت في هذه المسألة منوط بالسلطة التقدیریة للقاضي، الذي یلزمه 

بحث الحال والظروف المعیشیة لكل من الأب والأم، والاجتهاد في تقدیر مدى 

ب صع - ولا شك-تحقق العوز والاحتیاج، أو ثبوت الغنى والیسار. وهذا مُدرك 

  الوِهاد في غیاب معاییر ومحددات قانونیة تضبط هذا الاجتهاد وتأصل نتائجه. 

یعد الجهل بعناوین إقامة أطراف  جهل مكان إقامة الزوج المدین:  - ت

الدعوى أحد أهم العوائق التي تقف في وجه تنفیذ الأحكام القضائیة وتطبیقها. 

غیر نیة ویقصد بمحل الإقامة المكان الذي یوجد به الشخص عادة ب

. فإذا لم یتسنّ للقضاء معرفة مكان إقامة الزوج المدین بالنفقة، ولم 1الاستمرار

تستطع المطلقة أو الحاضنة تحدید أو إثبات عنوان إقامته، فإن لها أن تدفع 

عنها وعن المحضونین ضرر عدم الحصول على المستحقات المالیة الضروریة 

یقدمها صندوق النفقة إلى الحین التي للعیش، عبر الاستفادة من الإعانة التي 

تتعین فیه إقامة المدین، ویثبت معه دفعه للنفقة الواجبة علیه تجاه زوجه السابق 

  وأولاده المحضونین.

وأیا كان سبب تعذر تنفیذ الأحكام القضائیة، فإن هذا التعذر قد یكون كلیا بأن 

فر للمدین بالنفقة یشمل جمیع مشتملات النفقة وتوابعها، أو جزئیا بأن تتوا

                                                 
 .733م، ص1999 ،د.ط ،مصر ،المطابع الأمیریة ،معجم القانون مع اللغة العربیة:مج - 1
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بعض الكفایة في تغطیة جوانب من النفقة الواجبة دون أخرى؛ كأن یكون له 

بیت ولا یملك معاشا أو العكس. وفي كل الأحوال لابد من إثبات هذا التعذر 

بمَحضر یحرره مُحضر قضائي، طبقا لما هو منصوص بالفقرة الأخیرة للمادة 

  من ذات القانون.  3

  جراءات الاستفادة من صندوق النفقةالمطلب الثاني: إ

عالج قانون صندوق النفقة الكیفیة الإجرائیة للاستفادة من مستحقاته المالیة في 

على أن یقوم  01- 15الفصل الثاني منه حیث تنص المادة الرابعة من القانون 

الحاضن أو الدائن بتقدیم طلب الاستفادة إلى رئیس قسم شؤون الأسرة المختص 

مشفوعا بملف یحوي جملة من الوثائق الثبوتیة، بید أنها لم تبین  1إقلیمیا

إلى وزرات ثلاث  - بموجب قرار مشترك- طبیعتها، بل أوكلت مهمة تحدیدها 

هي: وزارة العدل، ووزارة المالیة، ووزارة التضامن الوطني، والتي صدر بها 

هنا من  ، وهذا ما نسعى الى بحثه2015یونیو  18القرار المشترك المؤرخ في 

خلال التطرق إلى الوثائق المشترطة في ملف الاستفادة (الفرع الأول)، و تحدید 

إجراءات البت في مقررات الانتفاع من مستحقات الصندوق المالیة(الفرع 

  الثاني). 

  الفرع الأول: الوثائق المشروطة في ملف الاستفادة

لتي یتشكل منها ملف الوثائق ا 2015یونیو  18حدد القرار المشترك المؤرخ في  

طلب الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة؛ فقد نصت المادة الثانیة 

رئیس قسم شؤون الأسرة  ،منه على أن یتضمن الملف الموجه الى القاضي

  الوثائق التالیة: ،المختص إقلیمیا

                                                 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن المحكمة المختصة بالنظر في قضایا النفقة هي الكائنة بوطن  426تنص المادة  -1

 الدائن بها.
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وهو یتضمن في  ،طلب الاستفادة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار  -1

واسم ولقب المستفید  ،اسم الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطلب دیباجته

وكذا تحدید طریقة الدفع  ،ومهنته 1واسم ولقب المدین بالنفقة وعنوانه ،وعنوانه

  مختوما بتوقیع صاحب الطلب. ،م بریدیةأبنكیة 

أو الأمر أو الحكم المسند للحضانة  ،نسخة من الحكم القاضي بالطلاق  -2

 .2للنفقة الغذائیة في حال عدم تضمن حكم الطلاق لذلكأو المتضمن 

محضر إثبات تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر او الحكم القضائي   -3

 المحدد لقیمة النفقة.

 صك بریدي أو بنكي للمستفید مشطوب.  -4

وإذا كان الطلب المقدم الى رئیس قسم شؤون الأسرة متضمنا لنفقة المطلقة 

فیقدم ملف واحد للاستفادة من المستحقات المالیة  ،ونفقة محضونیها معًا

 من ذات القرار المشترك. 4لصندوق النفقة وفقا لنص المادة 

  الفرع الثاني: البت في مقرر الاستفادة 

یتوجب على القاضي الفصل في طلب الاستفادة من مستحقات صندوق النفقة  

ولائي غیر قابل لأي في أجل خمسة أیام من تاریخ استلام الطلب، بموجب أمر 

. وتتولى أمانة الضبط تبلیغه إلى كل من الدائن والمدین، كما تقوم 3طعن

بإشعار المصالح الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي بنسخة منه خلال یومین 

من ذات القانون. لتقوم  05من تاریخ صدور الأمر، وفق ما تنص علیه المادة 

                                                 
 لى اخر موطن معروف له كما هو مقرر بالمادة الثانیة من ذات القرار.في حال جهالة عنوان المدین بالنفقة یكتفى بالإشارة ا - 1
فإنه یتعین طلبها من طرف القاضي من الجهة  ،عند خلو الملف من نسخة الحكم القاضي بالطلاق والمتضمن لقیمة النفقة الغذائیة - 2

 ة الثالثة من ذات القرار المشترك.وفق نص الماد ،سیما الالكتروني منها ،القضائیة المصدرة له بكل الطرق الممكنة
طلبا في  394كشفت وزارة العدل ان العدد الإجمالي للطلبات المقدمة للقضاء للاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة قد بلغ - 3

وقد استفاد من  ،% 53ورفض الباقي بما یمثل  ،ملفا) 169% منها ( 43وتم قبول  ،منها 393وتم الفصل بأمر ولائي في  ، 2016جوان 

ویعود السبب الجوهري للرفض الى أن حق الاستفادة لا یشمل مبالغ النفقة المحكوم  ،طفلا 328ورفضت طلبات  ،طفلا 273هذه المنحة 

 المالیة المستحقات من للاستفادة طلبا 394: لوح: سعیدة منه. انظر: حلیش، 15بها قبل صدور قانون صندوق النفقة حسب المادة 

 .895 ع ،2016 سبتمبر 26 الاثنین الحیاة، جریدة ،النفقة دوقلصن
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في حدود أجل لا یتعدى - النشاط الاجتماعي بعدها المصالح المختصة بمدیریة 

بصرف المستحقات المالیة للمستفید،  - الخمسة والعشرین یوما من هذا التبلیغ

عبر تحویل بنكي أو بریدي. ویستمر هذا الصرف بصفة دوریة كل شهر، طیلة 

المدة المحددة بأمر الاستفادة، ویحسن بالمشرع الجزائري، في سنه للتنظیمات 

المقبلة لصندوق النفقة، ألا یترك الاستفادة مفتوحة طیلة المدة المقررة التشریعیة 

بالسند القضائي، بل لابد من تفعیل الرقابة القضائیة علیها عبر تجزئة مدة 

الاستفادة على أقساط زمنیة متوسطة؛ بحیث یلزم فیها المستفید بتحیین الوثائق 

ما للغش وقطعا للتدلیس الثبوتیة لملفات الاستفادة كل سنة أو سنتین، حس

باقتضاء مبالغ غیر مستحقة من الصندوق رغم وفاة أصحابها، أو ثبوت 

من  12یسارهم، أو زواج المطلقة... وهذا ما كرسه التشریع المغربي بالمادة 

  .2005-34من القانون  4، والتشریع البحریني بالمادة 41- 10القانون 

ى ألا یتوقف الصرف إلا في حال عل 01- 15وتنص المادة السادسة من القانون 

قرر المدین تنفیذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة، وإذا حصل أن توقف المدین 

عن الإنفاق بعد شروعه فیه فإنه یتعین على الدائن أن یثبت ذلك أمام القاضي 

المختص، بموجب محضر معاینة محرر من طرف محضر قضائي، لیستصدر 

ناف الاستفادة من المصالح المختصة بعد تبلیغه منه أمرا ولائیا یقضي باستئ

ساعة من تاریخ الصدور وفق ما هو منصوص بالفقرة  48إلى الأطراف خلال 

الثالثة من ذات المادة، والفقرة الثانیة من المادة الخامسة. وإذا حدث ما 

یستوجب التأثیر في استحقاق أو تقدیر النفقة، فإنه یتعین على المستفید إعلام 

قسم شؤون الأسرة بالمحكمة الكائنة بموطن الدائن بالنفقة خلال عشرة  رئیس

أیام من تاریخ حدوث هذا المؤثر الطارئ. وعلى القاضي المختص أن ینظر 

في مدى تأثیر هذا التغییر على استحقاق النفقة، ویفصل في ذلك بأمر ولائي، 
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من تاریخ ساعة  48یبلغ إلى الدائن والمدین والمصالح المختصة في أجل 

  .1الفصل، عبر أمانة الضبط

وتنص المادة الثامنة منه على أنه في حال حصول مراجعة لقیمة النفقة من  

طرف رئیس قسم شؤون الأسرة المختص، فإنه یتعین إبلاغ المصالح المختصة 

في مدیریة التضامن الاجتماعي بصرف المستحقات المالیة بهذا الحكم 

ریخ صدوره. وإذا طرأ أي عارض یمكن أن ساعة من تا 48القضائي خلال 

یثیر إشكالا یعترض استفادة المطلقة أو المحضونین من المستحقات المالیة، 

فإنه یتوجب على القاضي المختص الفصل في الموضوع بموجب أمر ولائي، 

خلال ثلاثة أیام من تاریخ إخطاره بالإشكال، وفق نص الفقرة الأخیرة من المادة 

  الخامسة.

  ب الثالث: سقوط الاستفادة من صندوق النفقةالمطل

على حالتین بعینهما یمكن أن تنقضي فیهما الأحقیة في  01-15نص قانون 

الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة وهما: ثبوت دفع النفقة من قبل 

المدین بها (فرع أول)، وسقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها(فرع ثان)، غیر 

فل حالات أخرى یمكن فیه تصور سقوطها أیضا بسبب إعادة زواج أنه أغ

المطلقة أو ثبوت یسار المستفید (فرع ثالث)، وهو ما سنتولى دراسته في الفروع 

  التالیة: 

 الفرع الأول: ثبوت دفع النفقة من قبل المدین بها

لها أسلفنا سابقا إلى أن الأصل أن یبادر الزوج المدین إلى تبرئة ذمته مما یشغ

من واجب النفقة على زوجه السابق وفروعه منه، عبر تقدیم عرض وفاء 

بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقیقي أو المختار للدائن، ویبلغ بذلك 

                                                 
  المتضمن إنشاء صندوق النفقة. 01-15المادة السابعة من القانون - 1
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، وبذا یسقط حق المدین في الاستفادة من صندوق النفقة. وسیان في 1رسمیا

الاتفاق. غیر ذلك أكان الدفع دفعة واحدة أو على أقساط دوریة بحسب الحال و 

أنه ینبغي أن یكون تاما وفق مثبتات ومحددات السند القضائي، وإلا استمر 

حق المدین في إكمال القدر الناقص من صندوق النفقة الذي یرجع على الزوج 

  الدائن لیستوفي منه المبلغ الزائد المدفوع.

  الفرع الثاني: سقوط الحضانة أو انقضاؤها

من قانون الأسرة الجزائري تعني رعایة الولد،  62الحضانة بحسب نص المادة 

وتعلیمه، والقیام بتربیته على دین أبیه، والسهر على حمایته وحفظه صحة 

وخلقا. وقد أناط المشرع سبب الاستفادة من صندوق النفقة بتوافر شرط 

 الحضانة، ولا یسقط حق هذه الاستفادة إلا بسقوط ذلك الضابط أو انقضائه: 

نظم المشرع الجزائري أحكام سقوط الحضانة  سقوط الحضانة: -1

  من قانون الأسرة، وحصر أسبابها في التالي: 70 -66بالمواد 

 زواج الحاضنة بغیر قریب محرم.  - أ

 66التنازل عن الحضانة، مالم یضر بمصلحة المحضون (المادة   - ب

 أسرة).

اختلال أحد الشروط المعتبرة في إسناد الحضانة وتولیها والمنصوصة   - ت

من قانون الأسرة، والاعتلال المقصود هنا لا یخرج في مجمله عن  62 بالمادة

افتقار الحاضن للأهلیة والقدرة على الرعایة والتربیة والقیام بشؤون التعلیم 

 . 2أسرة) 67والحمایة والحفظ صحة وخلقا (المادة 

التخلي عن المطالبة بحق ممارسة الحضانة مدة سنة دون مبرر   - ث

 من ذات القانون. 68شرعي، طبقا للمادة 

                                                 
، 02، مجلة المحكمة العلیا، ع 2009-03-25، غرفة الجنح والمخالفات، الصادر بتاریخ 442278العلیا رقم  قرار المحكمة - 1

   .378، ص 2009
 .142المرجع السابق، ص ،قانون الأسرة في ثوبه الجدیدبد العزیز: سعد، ع - 2
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مع الأم المتزوجة من غیر قریب محرم  - جدة أو خالة–سكن الحاضنة   - ج

 .أسرة) 70للمحضون (المادة 

نقل ممارسة الحضانة إلى بلد أجنبي یمكن أن یكون سببا مسقطا   -  ح

للحضانة إذا تعارضت مع الحظوة العلیا للمحضون، في ضوء ما تحكم به 

من قانون الأسرة إلى أن  71نوّهت المادة  السلطة التقدیریة للقضاء. هذا وقد

الحق في الحضانة یمكن أن یعود إلى صاحبه إذا زال سبب سقوطه غیر 

  الاختیاري.

: وإضافة إلى ذلك كله، فیمكن تصور أن تنقضي انقضاء الحضانة -2

ببلوغ  -باعتبارها سببا معفیا من الاستفادة من صندوق النفقة-الحضانة 

. وللقاضي 1سنة 19عاشرة، وبلوغ الإناث سن الزواج المحضونین الذكور سن ال

أن یمدد حضانة الولد الذكر لست سنوات إضافیة، شریطة أن تكون الحاضنة 

من قانون الأسرة. كما  65أما لم تتزوج، وهذا وفقا لما هو منصوص بالمادة 

یتحقق انتهاء الحضانة أیضا بوفاة الأبناء المحضونین، فهم سبب وجودها، 

امها فتنقضي وتنتهي بموتهم. ویجدر التنبیه هنا إلى أن ربط وعصب قی

الاستفادة من مستحقات صندوق النفقة بعنصر الحضانة بالنسبة للأبناء یطرح 

إشكالا جوهریا مستقاه: مآل هؤلاء الأولاد بعد انتهاء الحضانة، في حال رفض 

كم القضائي. الأب ضمهم إلیه، وامتناعه عن تنفیذ مقررات النفقة المثبتة بالح

فكیف یترك طفل في العاشرة من عمره أو بنت في سن الزواج من دون معیل 

ولا منفق عرضة للضیاع بسبب انتهاء الحضانة وانتفاء الصفة عن أمه أو من 

تولت حضانتهم في المطالبة بحقهم في النفقة من مستحقات الصندوق 

  المستحدث؟؟

                                                 
بإلزام الأب إیواء أبنائه بمجرد انتهاء الحضانة وإعفائه من  2009-12-10قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  - 1

، غرفة شؤون الأسرة، 535329ا رقم العلی قرار المحكمة الاستمرار في تخصیص مسكن منفرد لهم طالما كان له سكن صالح لذلك.

  .235، ص 2010، 01، مجلة المحكمة العلیا، ع 2009-12-10الصادر بتاریخ 
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في النفقة بالقواعد العامة التي  فكان یستوجب على المشرع أن ینیط سقوط حقهم

تحكم الإنفاق في قانون الأسرة، والتي من شأنها وحدها أن تحقق لهم الحمایة 

من قانون الأسرة تلزم الأب بالإنفاق على  75والعنایة والكفایة اللازمة. فالمادة 

أبنائه الذكور إلى سن الرشد، وعلى بناته إلى وقت الدخول، وفي حال كان 

زا لآفة عقلیة، أو بدنیة، أو مزاولا لدراسة، فإن واجب النفقة یبقى ببقاء الولد عاج

  هذا العذر، ولا یسقط إلا بزواله، أو بتحقق القدرة على الكسب.

 عودة المطلقة إلى زوجها -3

إذا زالت صفة المطلقة عن الأم الحاضنة بإعادة زواجها من زوجها السابق، 

تسقط عن أبنائها المحضونین، الذین فإن الاستفادة من موارد صندوق النفقة 

یعود تولي حضانتهم إلى الأصل بصفة مشتركة بین الأبوین. مع مراعاة أن 

هذا الإعفاء لا یسقط أي حق سابق لهذه الزوجة في نفقة إهمال أو عدة. إذ 

تقتضي سابق مستحقاتها المالیة دفعة واحدة، بصرف النظر إن تم ذلك قبل 

  خر إنفاذه إلى ما بعد ذلك.إعادة العقد علیها أم تأ

 

  ثبوت یسار المستفید -4

إذا ثبت یسار الأولاد المستفیدین من العون المادي لصندوق النفقة، بأن كان 

لهم مورد مالي كاف للإنفاق علیهم، فإنه یسقط حق هؤلاء الأبناء في دعم 

من قانون  75الصندوق، لتعلق هذا الواجب بذممهم كما هو منصوص بالمادة 

ة: " تجب نفقة الولد على الأب، ما لم یكن له مال". مما یعني أن مرتبة الأسر 

الأب في تحمل النفقة تالیة لمنزلة ولده المستغني، وسیان في ذلك أكان سبب 

الیسار تبرعا، أو إرثا، أو هبة، أو وصیة...الخ. كما یسقط هذا الحق أیضا عن 

ق عجز الأب عن الكسب الأبناء الذین یثبت استغناء أمهم الحاضنة، مع تحق



 عبد الفتاح حمادي. أ                                42العدد مجلة الحقيقة                                  

197 

 76لمبرر شرعي. لتصبح نفقتهم واجبة في حق حاضنتهم، كما هو نص المادة 

 من قانون الأسرة. 

  المبحث الثاني: إیرادات صندوق النفقة

نظم المشرع الجزائري الموارد المالیة التي یمكن أن یستقي منها صندوق النفقة 

، 10-14رقم  2015ة لسنة من قانون المالی 124مخصصاته المالیة بالمادة 

2014دیسمبر 31الصادر بتاریخ 
، وبالمثل نصت المادة العاشرة من قانون 1

-15وتم استكمال هذا المسعى بصدور المرسوم التنفیذي رقم  ،صندوق النفقة

107
وكذا  ،المحدد لكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص بصندوق النفقة 2

2015یونیو  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المحدد لمدونة إیرادات  3

ونفقات هذا الحساب. وسنعمد في المطالب التالیة إلى تسلیط الضوء على جملة 

  هذه الموارد والمصادر التمولیة.

  المطلب الأول: مخصصات میزانیة الدولة

تتمثل أولى المصادر التمویلیة المدرجة لصندوق النفقة والمنصوص علیها 

 ، 107- 15وبحسب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي  ،ةبقانون صندوق النفق

في مخصصات  2015یونیو  15والمادة الثانیة من القرار المشترك المؤرخ في 

على افتتاح حساب  2015میزانیة الدولة. وقد نص قانون المالیة لسنة 

. وعنوانه صندوق 302- 142تخصیص في كتابات الخزینة العمومیة تحت رقم 

ویقید فیه مخصصات میزانیة الدولة لفائدة هذا الصندوق. وقد قدرت النفقة، 

الحكومة أن یكون الإسهام الافتتاحي للدولة في الصندوق لحساب هذه السنة 

                                                 
دیسمبر  31. الجریدة الرسمیة 2014دیسمبر  30، الصادر بتاریخ 2015المتعلق بقانون المالیة لسنة  10-14القانون رقم  - 1

  .43، ص 78، ع 2014
أفریل  21النفقة، الصادر بتاریخ  بصندوق الخاص التخصیص حساب تسییر لكیفیات المحدد 107-15 رقم التنفیذي المرسوم - 2

 .04، ص 22، ع 2015 أفریل 29، الجریدة الرسمیة 2015
الجریدة الرسمیة  ،النفقة بصندوق الخاص الحساب ونفقات إیرادات لمدونة المحدد 2015 یونیو 15 في المؤرخ القرار الوزاري المشترك- 3

 .30، ص 70، ع 2015 دیسمبر 29
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. والملاحظ 1مقدرا بـ ملیار دینار جزائري یصب لفائدة المطلقات والمحضونین

أن تنوء بعبء  هنا هو هزالة هذا المبلغ؛ إذ أن القیمة المرصودة لیس بوسعها

مطلقات سنة واحدة، فكیف بأعباء تكالیف  1/5نفقات الإهمال العائلي لـ 

المحضونین التي تدوم سنین عدیدة؟؟ سیما إذا علمنا أن الأشهر الثمانیة الأولى 

  . 2ألف حالة طلاق 60وحدها أسفرت عما یزید عن  2014لسنة 

  قةالمطلب الثاني: المبالغ المحصلة من المدینین بالنف

على أنه: "یتولى أمین الخزینة للولایة  01- 15من قانون  09تنص المدادة 

تحصیل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من المدینین بها، بناء على 

أمر بالإیراد تصدره المصالح المختصة، وفقا للأحكام المنصوص علیها في 

التحصیل أن تناط بأمین  التشریع المعمول به". والقاعدة العامة المعمول بها في

الخزینة للولایة مهمة المحاسبة العمومیة في تحصیل الدیون المستحقة لدى 

الدائنین وهم هنا الأزواج الممتنعون عن الإنفاق. ویباشر المحاسب العمومي 

. 3مهامه بموجب أمر تحصیل إیراد یتلقاه من الآمر بالصرف في صندوق النفقة

ي سجل خاص ثم یرسل إلى المدین إشعارا بالتسدید فیقوم بتقیید تلك المبالغ ف

. فإذا تم سداد المبالغ المستحقة قید 4في أجل ثمانیة أیام برسالة موصى علیها 

هذا الوفاء، وإذا لم یتم الدفع في أجل الثلاثین یوما من تاریخ إبلاغ الإشعار 

ع خلال یتوجب على أمین الخزینة أن یُذكر المدین بإنذار كتابي بضرورة الدف

، ویرسل 1. فإذا لم تتم عملیة التسدید یصبح الأمر بالإیراد تنفیذیا5عشرین یوما

                                                 
، ع 2014سبتمبر  04، جریدة الشروق الیومي، الخمیس ملیار لصندوق نفقة النساء المطلقات والحاضنات 100بوثلجي، الهام:  - 1

 .03، ص4639، ع 2015فیفري  25، جریدة المقام، الأربعاء ملیار دینار للمطلقات كمرحلة أولى. بوقرموح، سعاد: 03، ص4487
  .17، المقال السابق، صحالة طلاق جدیدة كل عشر دقائقوام، بلقاسم: ح - 2
من قانون صندوق النفقة على أن یكون الوزیر المكلف بالتضامن الوطني الآمر بالصرف الرئیسي لحساب  10تنص المادة  - 3

 الصندوق الذي یسیر في كتابات أمین الخزینة الرئیسي وأمناء خزائن الولایات.
 10. الجریدة الرسمیة 1993فبرایر  06. المتعلق بقوانین المالیة، الصادر بتاریخ 46- 93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  - 4

 .10، ص 09، ع 1993فبرایر 
  . المتعلق بقوانین المالیة.46- 93من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  - 5
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إلى قابضي الضرائب بمحل إقامة الدائنین حتى یتم التحصیل الإجباري تبعا 

. وبذلك یتكفل قابضو الضرائب بتحصیل البیانات التنفیذیة 2لحافظة إرسال

المعنیین مثلما هو الحال في میدان  المكفولة في كتاباتهم، ویتابعون المدینین

المتعلق  21-90من القانون رقم  50الضرائب المباشرة وذلك طبقا للمادة 

 .3بالمحاسبة العمومیة

  المطلب الثالث: الرسوم الجبائیة وشبه الجبائیة  

الرسوم هي مبالغ تحصلها الدولة من الأفراد مقابل خدمات تؤدى، أو مزایا 

هذه الخدمات عبارة عن نشاط تؤدیه الدولة لمصلحة  . وقد تكون4تمنحها لهم

دافع الرسم؛ كتعلیمه بالنسبة للرسوم الدراسیة، أو الفصل في منازعة قضائیة 

تخصه بالنسبة للرسوم القضائیة، أو توثیق عقد أو إثبات تاریخ كما هو الشأن 

 . ومنه وجب أن تكون تعریفة الرسم5بالنسبة لرسوم الشهر والتوثیق وغیرها

متناسبة في تحدیدها مع القیمة الخدماتیة، أو الانتفاع الحاصل من المزایا 

. وقد تكون هذه الرسوم جبائیة أو شبه جبائیة؛ 6المتمتع بها من طرف الأفراد

فالجبائیة منها ما كانت في صورة اقتطاعات تشرف علیها الدولة وتتولاها 

المختلفة الممنوحة في مصالح إدارة الضرائب؛ كرسوم الجوازات، والتراخیص 

 15. أما شبه الجبائیة فقد عرفتها المادة 7صورة امتیاز أو انتفاع لأفراد معینین

                                                                                                                   
 تعلق بقوانین المالیة.. الم46-93من المرسوم التنفیذي رقم  15و 14المادتین  - 1
 . المتعلق بقوانین المالیة.46-93من المرسوم التنفیذي رقم  20و 19و 18المواد  - 2
، 35، ع 1990أوت  15. الجریدة الرسمیة  1990أوت  15المتعلق بالمحاسبة العمومیة، الصادر بتاریخ  21-90القانون رقم  - 3

 .1131ص 
 .48د.ت، ص ،د.ط ،مطابع الولاء، مصر ،ة العامةالمالی، محمد بكر إبراهیم: نجلاء - 4
  .76، ص1955 ،د.ط ،مطبعة نصر، مصر ،میزانیة الدولة، محمد حلمي: مراد - 5
، ملوك . عزت71، ص2001 ،د.ط ،دار الولاء للنشر، مصر ،المبادئ العامة للتشریعات الضریبیة، عزت عبد الحمید: البرعي - 6

  .172، ص2006 ،د.ط ،دار العلم للنشر، القاهرة ،ةأساسیات في المالیة العامقناوي: 
  .165المرجع نفسه، ص ،أساسیات في المالیة العامة، ملوك قناوي: عزت - 7
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بأنها: "تعتبر بمثابة رسوم شبه  1المتعلق بقوانین المالیة 17-84من قانون 

جبائیة: كل الحقوق والرسوم والأتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالیة 

شخص اعتباري، غیر الدولة والولایات والبلدیات". ولما كان  المحصلة لفائدة

تأسیس أي رسم، أو تحصیل عوائده لا یتم إلا بموجب قانون أو حكم من أحكام 

قوانین المالیة الصادرة، فإنه یتعین على المشرع التسریع في النص علیه في 

المالیة لسنة  شأن في قانونقوانین المالیة المقبلة، إذْ لم یرد له ذكر بهذا ال

2015.  

  والموارد الأخرى المطلب الرابع: الهبات والوصایا

نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الهبة بالفصل الثاني من الكتاب الرابع من 

قانون الأسرة المتعلق بعقود التبرعات. وقد جاء في تعریفها حسب نص المادة 

من ذات  205ة . وقد نصت الماد2منه على أنها:" تملیك بلا عوض" 202

القانون على أنه " یجوز للواهب أن یهب كل ممتلكاته، أو جزءا منها، عینا أو 

منفعة أو دینا لدى الغیر". ولابد في الهبة من الحیازة، إذ لا تغني عنها الرسمیة 

، مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة 3بوجه عام

أسرة). والأصل في الهبة ألا رجوع فیها،  206المادة في الممتلكات المنقولة (

سیما إذا كان قصد الواهب فیها النفع العام، كأن یتبرع بها لصالح صندوق 

أسرة). أما الوصیة، فقد خصص لها  212النفقة أو أحد وجوه البر (المادة 

قانون الأسرة الفصل الأول من ذات الكتاب (التبرعات)؛ إذ ضمنه تعریفها، 

                                                 
، ص 28، ع 1984یولیو  10. الجریدة الرسمیة  1984یولیو  7المتعلق بقوانین المالیة، الصادر بتاریخ  17-84القانون رقم  - 1

1041. 
 ،1ط ،دار الحدیث، القاهرة ،مختصر خلیلهبة حرفیا من مختصر خلیل بن إسحاق. انظر ابن إسحاق، خلیل: استمد المشرع حد ال - 2

 .214، ص2005
من قانون الأسرة الجزائري ثلاث حالات یمكن أن تغني فیها الإجراءات الإداریة عن الحیازة وهي: إذا كان  208استثنت المادة  - 3

 ،الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، محمد: تقیة كان الموهوب مشاعا. للاستزادة راجع: الواهب ولي الموهوب له أو زوجه أو

  وما بعدها. 239، ص1997 ،جامعة الجزائر ،معهد الحقوق ،رسالة دكتوراه
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تعرف الوصیة على أنها  184ط صحتها، وبعض أحكامها. فالمادة وشرو 

"تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع". وللموصي أن یوصي 

بالأموال التي یملكها، والتي تدخل في ملكه قبل موته، عینا كانت أم منفعة 

أسرة)، وهي محدودة بثلث التركة. وما زاد عنه فهو متوقف على  190(المادة 

ذن الورثة وإجازتهم، وینبغي إثباتها بتصریح موثق، وتحریر عقد بذلك (المادة إ

  أسرة). 191

إلى قائمة إیرادات  2015من قانون المالیة لسنة  124هذا وقد أضافت المادة 

صندوق النفقة بندا مفتوحا بعنوان "موارد أخرى"، ولم تحدد فیه هذه الموارد ولا 

فتح مجال المصادر التمویلیة للصندوق على طبیعتها، مما یعني أن المشرع 

مصراعیه لكل الموارد الممكنة، سواء أكانت داخلیة؛ كأن تفتح استثمارات على 

هامش فائض المیزانیة في مشاریع تنمویة تعود بالنفع على المجتمع وتوسع 

  . 2، أو تكون خارجیة في مناح أخرى1دائرة المستفیدین من هذا الصندوق

   خاتمة

القول في ختام هذه الورقة البحثیة هو ما نخلص إلیه من نتائج ومجتبى 

  في أنه: البحث نتائجوتوصیات أفرزتها الدراسة، ویمكن إجمال 

تُعد فكرة إنشاء صندوق للنفقة إنجازا تشریعیا رائدا، ومكسبا اجتماعیا  -

مهما، یُرتجى منه تفعیل قیم التضامن، وتجسید مبادئ التكافل في المجتمع؛ 

ل حلحلة الكثیر من مشاكل الفئات الهشة والضعیفة، لیحفظ كرامتها من خلا

                                                 
كر صراحة ضمن كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن یجاري المشرعین المصري والتونسي في خصّ بند استثمار أموال الصندوق بالذ - 1

 موارده المالیة كون العوائد المرتجاة منه یمكن أن تفي بعد سنوات قلیلة بقسط مهم من باب النفقات المستوجبة الدفع للمطلقات والأبناء

لیة المحضونین، بل إن من شان هذا المورد أن یسهم في توسعة دائرة الفئات المستفیدة، فضلا عن رفع سقف الاستفادة من مخصصاته الما

 سلسلة ،مجلة العلوم القانونیة  ،تدبیر السیاسة الاجتماعیة، صندوق التكافل العائلي نموذجا، محمد: لشقار  لتلك الفئات. للاستزادة انظر:

  .121، ص01ع  ،2013 المغرب، والسیاسیة، الدستوریة الدراسات
من المحكوم علیهم عند كل تأخیر في تسدید النفقة یقترح بعض الباحثین إدراج مورد مالي آخر یتأسس على استخلاص غرامات - 2

 سنوات خمس حوالي مرور بعد العائلي التكافل صندوق مصیر: یوسف كرواوي، حتى یضمن الصرامة والحزم في عمل الصندوق. راجع:

  .88، ص 23ع  ،2009 المغرب، القصر، مجلة ،للأسرة الجدیدة المدونة تطبیق على
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ویصون حقوقها في الحصول على مستحقاتها المالیة. غیر أن التجربة 

لا زالت تفتقد إلى  01- 15التشریعیة للجزائر في هذا المجال من خلال القانون 

ه. ویعزى ذلك الآلیات الفاعلة لإنجاح هذا المشروع، وبلوغ النجاعة المرتجاة من

إلى القصور الذي شابه على مستوى التخطیط التقنیني والتنظیم الموضوعي 

 للتشریع، وفیما یلي رصد لجوانب هذا الخلل:

لم یحقق المشرع التغطیة التشریعیة المطلوبة في  على مستوى التقنین:  -1

تنظیمه لأحكام الصندوق، مما حال بینه وبین التجسید والتفعیل على أرض 

ع، بسبب تأخر سنّ النصوص التنظیمیة والقرارات المكملة، والتي أحال الواق

علیها قانون صندوق النفقة في ثلاثة مواضع منه. وأوكل إلیها تنظیم مهام 

جوهریة، یعسر تنفیذ القانون الأصلي في غیابها، سیما ما تعلق منها بتحدید 

بإجراء الصرف طبیعة شروط وكیفیات تطبیق المادة السادسة منه والمتعلقة 

وإیقافه، فضلا عن تأطیر العلاقة بین جهازي كل من وزارة التضامن الوطني 

من جهة، وبین أمناء الخزائن من جهة ثانیة باعتبار الأولى هي الآمرة 

بالصرف الرئیس، أما الجهة الثانیة فأوكلت إلیها مهمة المحاسبة العمومیة 

عة هذه العلاقة على وجه التدقیق، للأعمال المالیة للصندوق. وما لم تتحدد طبی

فلن یكون هناك إنفاذ ولا صرف للمخصصات المالیة في حساب المطلقات 

 والمحضونین.

، والمضمون التشریعي فنخلص على مستوى التنظیم الموضوعيأما  -2

 إلى أن:

حصر الاستفادة من مخصصات صندوق النفقة في فئتي المطلقات  -

ائح اجتماعیة عدیدة؛ هي أحوج إلى والمحضونین فیه حیف وإجحاف بحق شر 

عون وسند الدولة كالأرامل، والأیتام، والأسر التي یعاني عائلها من عجز 

مرضي أو إعاقة مانعة من الكسب، وكذا الأبناء الذین هم ضحایا زواج عرفي 
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لم یثبت... ومن شأن ذلك أن یشكك في مصداقیة المشروع برمته، ویهز الثقة 

 ماعي المبتغاة منه.في غایة التآزر الاجت

قصر ضوابط الاستفادة من الصندوق في تعذر تنفیذ السند القضائي على نحو  -

كلي أو جزئي یضفي اللبس والغموض على طریقة عمل الصندوق، بسبب ما 

یتفصد عنه من إشكالات تعترض القضاة عند التطبیق. وقد تهدد نجاح 

معارضة بادعاء یسار الدائن، المشروع برمته، مع لجوء المدینین إلى التحایل وال

 أو عجزهم عن الوفاء بالمستحقات المالیة المترتبة في ذممهم ...

رغم ضبط قانون صندوق النفقة لمدة صرف المستحقات للمطلقات  -

یوما وهي مدة وإن كانت أوجز بكثیر مما كانت تستغرقه  25والمحضونین بـ 

 10أو  12ا إلى النصف (الإجراءات السالفة، غیر أنه یبقى في الوسع تقلیصه

أیام). كون عملیة الصرف هنا لا تتطلب أكثر من فتح بسیط لاعتمادات مالیة 

 بقدر المخصصات المستحقة.

إناطة التشریع انقضاء الاستفادة من الصندوق بانتهاء مدة الحضانة أو سقوطها  -

لا یفي باحتیاجات المحضونین، ولا یحقق لهم الحمایة والاستقرار الأسري 

منشود. سیما في حالة امتناع العائل عن ضم أبنائه إلیه بعد الحضانة، فضلا ال

عن تقدیم النفقات الواجبة لهم. بسبب انشغاله بتكوین أسرة جدیدة، أو استخدام 

الأبناء كجذوة انتقام في صراعه مع أمهم. فهل یترك هؤلاء للضیاع والتشرد في 

هذه الثغرة، وضبط استحقاق  مثل هذه السن؟؟ لذا وجب على المشرع استدراك

 الاستفادة من الصندوق وفق المحددات الزمنیة المقررة للنفقة في قانون الأسرة. 

عدم نص المشرع على حالة ثبوت یسار الزوجة، كمسقط من مسقطات  -

الاستفادة من موارد صندوق النفقة یمكن أن یثیر شبهة التصادم والتضارب بین 

 لدى القضاة والقائمین على الصندوق. 01-15التشریع الأسري، والقانون 
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یلاحظ القصور التشریعي بخصوص تنظیم القانون للأحكام المالیة للصندوق  -

من جهة التمویل؛ فعدم إدراج نصیب صندوق النفقة من السیاسة الجبائیة في 

ینبغي أن یتدارك بسنّ قانون تكمیلي. وإلا  2016و 2015قانون المالیة لسنة 

لیار سنتیم المرصودة من الحكومة لن یفي بمعشار النفقات م 100فإن مبلغ 

الواجبة في حق الصندوق، كما أن عدم تطرق المشرع إلى بند استثمار أموال 

الصندوق، حرمه من موارد مالیة معتبرة یمكن أن تتوسع بها دائرة المستفیدین، 

 ویرتفع بها سقف استفادتهم.

  فتتمثل في أنه:التي خلصت إلیها الدراسة  التوصیاتأما 

لابد من تقویة الرقابة القضائیة البعدیة على عمل الاستفادة وتفعیلها، من خلال  -

إلزام المستفید بتحیین الوثائق الثبوتیة المشترطة في ملف الاستفادة خلال مدد 

متوسطة، منعا لكل تحایل من شأنه نیل مخصص مالي من غیر وجهه 

 المستحق.

ستحقة للانتفاع من موارد صندوق النفقة لتشمل یجب توسیع دائرة الفئات الم -

 الأیتام والأرامل والأولاد الناجمین عن زیجات عرفیة.

ینبغي للمشرع الجزائري النهل من التجارب التشریعیة العربیة السابقة، والاستفادة  -

من كل الخصائص والمقومات الإیجابیة المتضمنة فیها لإنجاح عمل صندوق 

منها بالإعداد الاجتماعي المسبق، والتهیئة التوعویة  النفقة. سیما ما تعلق

للمشروع. إذ ینبغي أن یسبق دخول الصندوق حیز التطبیق، أو یسایره على 

الأقل القیام بعمل دعائي شامل للتوعیة بأهداف الصندوق، والتعریف بآلیات 

عمله، وضوابط الاستفادة من عوائده، وذلك من أجل تفادي المحاذیر العكسیة 

لإصلاحات المتعجلة والتي تتسبب غالبا في تحقیق عكس مقصودها، وتعدیل ل

 قانون الأسرة الأخیر خیر دلیل على ذلك.  
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تمدید زمن الاستفادة من موارد صندوق النفقة بالنسبة لفئة المحضونین إلى سن  -

بالقدرة على السعي والكسب لتحقیق  - على الأقل- الرشد المدني أو ضبطها 

 م في ضمان تحصیل النفقات الواجبة لهم قانونا.حمایة أوفى له

یجدر بالمشرع دعم الموارد المالیة لصندوق النفقة بموارد أخرى من مثل  -

استخلاص غرامات إضافیة عند كل تأخیر في تسدید النفقة من طرف المحكوم 

 علیهم بها.

ینبغي شفع الصندوق وتدعیمه بآلیات ناجعة لإنجاح عملیة تحصیل موارده من  -

لمبالغ المدفوعة والمستحقة في ذمة الأزواج المدینین، من خلال تفعیل میكانیزم ا

البحث والتحقیق والمتابعة الاجتماعیة، مع إسدائها إلى خبراء في الاختصاص، 

لتنویر القضاء ومساعدته في معرفة الأوضاع المالیة والاجتماعیة الحقیقیة 

كام عادلة بخصوص الاستفادة للأزواج دائنین ومدینین. ومنه الوصول إلى أح

من عوائد الصندوق، وتحصیل موارده. والأكید أن ذلك لا یتأتى إلا من خلال 

توافر موارد بشریة معتبرة، وتأطیرها بكادر إداري مؤهل ومدرب، لأجل ضمان 

 فاعلیة أفضل لعمل الصندوق، وتحسین وتطویر أدائه.
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